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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة الثالثة المستأنفة

  ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني ١٦- ١٤فيينا، 
  من جدول الأعمال ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
من اتفاقية الأمم المتحدة ) التجريم وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصل الثالث     

      لمكافحة الفساد
      قرير مواضيعي من إعداد الأمانةت    

  ملخص  
التجريم وإنفـاذ  (معلومات عن تنفيذ الفصل الثالث على هذا التقرير المواضيعي  يحتوي    

مـن قبـل   حتياجات من المساعدة التقنيـة  الامن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و) القانون
تنفيـذ  مـن الـدورة الأولى لآليـة اسـتعراض     اني الدول الأطراف المستعرضة في العامين الأول والث

  .٣/١مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية في قراره أنشأها ، التي )الاستعراضآلية ( الاتفاقية
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    هيكلهوالتقرير ونطاق  ،مقدمة  -أولا  
الـوارد في مرفـق ذلـك    (الإطار المرجعي لآليـة الاسـتعراض    ٣/١اعتمد المؤتمر في قراره   -١

مشـــروع المبــادئ التوجيهيـــة للخـــبراء الحكــوميين والأمانـــة بشـــأن إجـــراء   كـــذلك ، و)رارالق ــ
الـواردين في  (الاستعراضات القُطرية ومشروع المخطط النموذجي لتقارير الاستعراض القُطرية 

واللــذين وضــعهما فريــق اســتعراض التنفيــذ في صــيغتيهما النــهائيتين ) ٣/١تـذييل مرفــق القــرار  
  .٢٠١٠يوليه /تموز ٢يونيه إلى /حزيران ٢٨ التي عقدت في فيينا من خلال دورته الأولى

هذا التقريـر مـن    دار المرجعي لآلية الاستعراض، أُعمن الإط ٤٤و ٣٥للفقرتين  اًووفق  -٢
وأنسـب مـا يـرد في تقـارير الاسـتعراض القُطريـة مـن معلومـات عـن التجـارب            أعـم جمـع  أجل 

الملاحظــات والاحتياجــات مــن   مــن والمطروحــة ديات الناجحــة والممارســات الجيــدة والتح ــ  
لكـي يسـتند   فريـق اسـتعراض التنفيـذ     المواضـيع، لعرضـها علـى   سـب  مصنفة بحالمساعدة التقنية 

  .عمله التحليليإليها في 
مـن  ) التجريم وإنفاذ القـانون (ن هذا التقرير معلومات عن تنفيذ الفصل الثالث مويتض  -٣

في السـنتين الأولى والثانيـة مـن الـدورة الأولى      المستعرضـة طـراف  الاتفاقية من جانب الدول الأ
لى إهــذا التقريــر ويســتند  .والاحتياجــات ذات الصــلة مــن المســاعدة التقنيــة لآليــة الاســتعراض 

الـتي كانـت قـد    الخاصـة بـأربع وعشـرين دولـة طرفـاً و     ستعراض الاالمعلومات الواردة في تقارير 
  )1١(.التقرير صياغةت على الاكتمال وق شارفتاكتملت أو 

    
    ملاحظات عامة على المساعدة التقنية  - ثانيا  

أحد أهداف آلية الاسـتعراض هـو مسـاعدة     نَّمن الإطار المرجعي، فإ ١١فقرة لل وفقاً  -٤
وعلـى تعزيـز   الخاصـة مـن المسـاعدة التقنيـة      وتسـويغ الاحتياجـات  الدول الأطراف على تحديـد  

مــن الإطــار المرجعــي بــأن ينظــر فريــق   ٤٤وتقضــي الفقــرة  .هاوتيســير تقــديم المســاعدة التقنيــة
 .اســتعراض التنفيــذ في الاحتياجــات مــن المســاعدة التقنيــة ضــماناً لتنفيــذ الاتفاقيــة تنفيــذاً فعــالاً

لاحتياجـات  ا يحتـوي علـى لمحـة مواضـيعية عـن     هـذا التقريـر    نَّطلب الفريق، فإ سبق وأنوكما 
  .ممكناذلك حيثما كان  إقليمي وبتفصيلمن المساعدة التقنية، 

هــذا  الــتي يتضــمنهاالأربــع وعشــرين  وقــد طلبــت أربــع عشــرة دولــة طرفــاً مــن أصــل   -٥
سـت دول أطـراف مـن     ، بمـا في ذلـك  الفصل الثالث من الاتفاقيـة  بشأنالتقرير، مساعدة تقنية 

───────────────── 
  .٢٠١٢أغسطس /آب ٢٢تستند هذه البيانات إلى الاستعراضات القُطرية كما في   )١(  
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مـن   ودولتـان مجموعة دول آسـيا والمحـيط الهـادئ، وخمـس دول مـن مجموعـة الـدول الأفريقيـة،         
 .ي مجموعــة دول أوروبــا الشــرقية، ودولــة واحــدة مــن مجموعــة دول أمريكــا اللاتينيــة والكــاريب 

الـــواردة مـــن الـــدول الأطـــراف  التقريـــر يســـتند إلى عـــدد محـــدود مـــن الإجابـــات نَّإوحيـــث 
  .فيما يتعلق بالاحتياجات الإجمالية من المساعدة التقنية يدعي الشمول، فإنه لا المستعرضة

    
  ١الشكل 

    لاحتياجات من المساعدة التقنية فيما يتعلق بالفصل الثالثا

        
      تنفيذ أحكام التجريم المنصوص عليها في الفصل الثالث  - ثالثا  
    ملاحظات عامة  -ألف  

    "الموظف العمومي"تعريف     
بنطـاق تغطيـة مصـطلح     من المسائل الشاملة المتصلة بتنفيذ الفصل الثالث مسألة تتعلـق   -٦
ومثال ذلك أنَّ النواب البرلمـانيين في إحـدى الـدول الأطـراف لا يعتـبرون       ."الموظف العمومي"

موظفين عموميين، مما يحد من تطبيق الأحكام المتعلقة بعدة جـرائم فسـاد علـيهم، بمـا في ذلـك      
وأوصــت  .لوظــائفجـرائم الرشــوة المتعلقــة بــالموظفين الــوطنيين والأجانـب وإســاءة اســتغلال ا  

الدول الأطراف المستعرِضة بتوسـيع نطـاق الجـرائم ذات الصـلة والـنص علـى عقوبـات مناسـبة         
وفي حالــة تلــك الدولــة الطــرف ذاــا، لا يشــمل تعريــف   .لمــن يرتكبــها مــن النــواب البرلمــانيين
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 .صـراحةً الأشـخاص الـذين يمارسـون وظـائف عموميـة في منشـأة عموميـة        " الموظف العمومي"
ربـــع ولايـــات قضـــائية، لا تشـــمل القـــوانين ذات الصـــلة الفئـــات الرئيســـية للأشـــخاص   وفي أ

سقة لتعريف فئـة المـوظفين المشـمولين   المذكورين في الاتفاقية، أو تستخدم مصطلحات غير مت. 
الموظــف "وفي حالـة أخــرى، لا يتضــمن تشــريع مكافحــة الفســاد أي تعريــف صــريح لمصــطلح  

وفيمـا يتعلـق    .غير مباشر بالإشـارة إلى مفـاهيم أخـرى    على نحولاَّ ، الذي لم يعرف إ"العمومي
بجريمة إساءة استغلال الوظيفة بوجه خاص، لـوحظ أنَّ المحاكمـات كـثيرا مـا تنتـهي بـالبراءة في       
إحدى الولايات القضائية، وذلك لأنَّ العـرف المرعـي في محاكمهـا يعفـي مـن المسـؤولية طائفـة        

، وقد أُشـير إلى ضـرورة اتبـاع    "الموظف"ينطبق عليهم مصطلح واسعة من الأشخاص الذين لا 
  .ج جديد في القانون الجنائي

    
      جرائم الرشوة  -باء  

جرائم الرشوة المتعلقة بالموظفين العموميين الوطنيين والأجانب وموظفي المؤسسات     
    الدولية العمومية

ــدابير لتجــريم رشــو المــوظفين       -٧ ــدول الأطــراف ت ــوطنيين  اعتمــدت كــل ال العمــوميين ال
ويضــاف إلى ذلــك أنَّ بعــض هــذه الــدول اتخــذت خطــوات صــوب   .وارتشــائهم علــى الســواء

 .تجريم رشو الموظفين العمـوميين الأجانـب ومـوظفي المؤسسـات الدوليـة العموميـة وارتشـائهم       
ففـي عـدة دول أطـراف،     .ولكن لوحظ عدد من المسائل المشتركة بشأن معالجة تلـك الجـرائم  

بتقديم مزية غير مستحقة معالجة صـريحة أو عولجـت   " وعد"لج الحالات التي تنطوي على لم تعا
 ـج واعتمدت عـدة دول، عـلاوةً علـى ذلـك،      .في إطار مفاهيم ذات صلة ةغير مباشر معالجة

 التبـادل الفعلـي، أمـا عـرض الرشـوة     ، الذي يقصر موضوع الجريمة علـى عمليـة   "العبرة بالفعل"
ةً؛ وإن أمكـن في بعـض تلـك الحـالات اعتبـار عـرض الرشـوة شـروعاً في         فليس مشمولاً صراح

في إحـدى  " الإغفـال "كمـا أنَّ   .ارتكاب جريمة أو جريمة غير مكتملة وملاحقة مرتكبه قضـائيا 
مت الـدول الأطـراف   وقـد قـد   .تلك الدول ليس مجرما، أما الارتشاء فهو مجرم جزئيـاً فحسـب  

الواجــب "وفي حــالتين، أثــيرت مســائل بشــأن مفهــوم   .لــكالمستعرِضــة توصــيات بنــاءً علــى ذ 
، وفي حالات عدة كانت هناك ثغرات فيما يتعلق بالأطراف الثالثة، مثل نطاق تغطيـة  "الرسمي

وعلــى وجــه  .الرشــوة غــير المباشــرة الــتي تنطــوي علــى وســاطة أو تحقيــق منــافع لأطــراف ثالثــة 
حمـل  ام الـتي تجـرم الرشـوة الهادفـة إلى     التحديد في إحـدى الولايـات القضـائية لا تشـمل الأحك ـ    

لا تتنـاقض مـع واجبـات المـوظفين العمـوميين الـوطنيين جميـع حـالات          المرتشي على أداء أفعال
وفي حـالات قليلــة تتضــمن التشـريعات إعفــاءات وقيــودا    .المزايـا غــير المسـتحقة لأطــراف ثالثــة  
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ــتي لا     ــثلا بالرشــوة ال ــة، أ  تمحــددة تتصــل م ــاع تجــاوز حــدوداً معين ــول "و دف ــذر المعق ، أو "الع
ومنـها في إحـدى   (الحصانة من الملاحقة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يبلِّغون عـن فعـل الرشـوة    

وفي إحدى تلك الحالات تشـترط   .)تلك الحالات إمكانية إعادة جميع الممتلكات أو جزء منها
علـى الأقـل فيهـا،     الأحكام المتصلة بجرائم رشـو وارتشـاء المـوظفين الـوطنيين ضـلوع شخصـين      

، وقد فُسر هذا على أنـه يشـمل المزايـا الماليـة فحسـب      "المنفعة الاقتصادية"وكذلك توافر ركن 
 .وقــد أُوصــي بتوســيع نطــاق القــانون بنــاءً علــى ذلــك  .ولــيس أي مزيــة أخــرى غــير مســتحقة

؛ وقـد  ولوحظت مسألة مماثلة تتعلق بركن المزية غير المسـتحقة في ثـلاث مـن الـدول الأطـراف     
الذي لا يعاقب على الرشـوة إلاَّ عنـدما تنطـوي علـى     " العبرة بالقيمة"ج منها اتبع في حالتين 

الـواردة  " مشـيء قـي   أي"مزايا مادية؛ وفي الحالة الثالثة لم يكن من الواضح ما إذا كانت عبارة 
دول الأطـراف،  وفي إحـدى ال ـ  .في القانون الـوطني تشـمل بدرجـة كافيـة المزايـا غـير المسـتحقة       

والرشــوة، حيــث ) للتعجيــل بــإجراء إداري قــانوني، خلافــا لــذلك(جــرى التمييــز بــين المكافــأة 
يعاقَب على قبول الأولى بغرامة أو بالسجن لمـدة تصـل إلى ثـلاث سـنوات، فيمـا يعاقَـب علـى        

 وفي .الثانية بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سـنوات، باسـتثناء الظـروف المشـددة    
شـكل مشـدد مـن أشـكال الرشـوة حيـث تصـرف        طفيـف يتمثـل في   حالة أخرى، وجد فـارق  

وفي عدة دول أطراف وضعت تشريعات أو استحدثت لتنفيـذ   .الموظف بما يخالف التزاما عليه
ــان      ــة المتعلقــة بالرشــوة علــى نحــو أوفى، وإن لــوحظ أن التقــدم في بعــض الأحي أحكــام الاتفاقي

  .يلة الأجلينطوي على عملية طو
      

  ١الإطار 
  ١٥مثال على تنفيذ المادة 

" المزيـة غـير المسـتحقة   "في إحدى الدول الأطراف تضمن قانون الرشوة تعريفا واسـعا جـدا لمفهـوم    
أـا تشـمل النقـود وأي شـيء آخـر بصـرف        بما يعـني " هدية أو مكسب آخر"التي تعرف على أا 

 ،دون مقابل أو تعويض آخر مما أوجد، أو يحتمـل أن يوجِـد   النظر عن قيمته، وحقا أو خدمة تقدم
ولوحظ أنه حتى أصغر المبـالغ النقديـة أو الأشـياء الأخـرى      .لدى المتلقّي شعوراً بالالتزام تجاه المقدم

  .يمكن أن تعتبر هدايا وتعد كافية لاعتبارها عناصر مكونة للجريمة
    
ابير محددة لتجريم كل من رشو وارتشاء المـوظفين  دول أطراف لم تعتمد تد ةوهناك عد  -٨

ولم تجــرم بــالأخص الأفعــال ذات  .العمــوميين الأجانــب ومــوظفي المؤسســات الدوليــة العموميــة 
الصلة في تسع حالات، منـها سـت حـالات مـا زال فيهـا التشـريع ذو الصـلة قيـد النظـر، وأربـع           

إحـدى تلـك الـدول لاحقـت مـوظفين       نَّأ غـير  .حالات أخرى اقتصر التجريم فيهـا علـى الرشـو   
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أجانب بتهم تتعلق بغسل الأموال حيث كان الفساد هو الجريمـة الأصـلية بموجـب القـوانين ذات     
وقــد  .وتــرتبط التحــديات المشــتركة بعــدم كفايــة التــدابير المعياريــة ومحدوديــة القــدرات    .الصــلة
المـوظفين العمـوميين   اتخـاذ تـدابير محـددة تشـمل صـراحةً      بتوصـيات، حسـب الاقتضـاء،     صدرت

وفي حالتين، ورد بقانون رشو الأجانب استثناء  .الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية
باتخاذ إجراء حكـومي روتـيني أو بقصـد تـأمين     التعجيل  بقصد -يقدمها للدفعات التسهيلية التي 
أجنبيـة،  أحزاب  وموظفأجانب أو أحزاب سياسية أجنبية أو موظفون  –اتخاذ مثل هذا الإجراء 

وفي حالــة ثالثــة، اقتصــر تعريــف المــوظفين المشــمولين علــى   .مت توصــيات بنــاء علــى ذلــكدوقُــ
بينمـا   ؛الموظفين الأجانب والمنظمات أو الجمعيات الدولية التي تكون الدولة الطرف عضـوا فيهـا  

 عين بالحصـانات المتمـت في ولاية قضائية أخرى لا يتناول التشريع قيـد النظـر سـوى المـوظفين غـير      
وفي إحدى الدول الأطراف لا يجرم التشريع صراحةً المزايا غير المسـتحقة الممنوحـة    .الدبلوماسية

نَّ شير إلى أأُكما  .إلى الموظفين العموميين الأجانب عن السلوكيات التي لا تتناقض مع واجبام
  .ت ذات صلةالدول التي توجد لديها تشريعا عدد الحالات المبلغ عنها ضئيل في

      
  ٢الإطار 

   ١٦مثال على تنفيذ المادة 
تجاوز قانون مكافحة جرائم الرشوة المتعلقة بالموظفين الأجانب في اثنتين من الـدول الأطـراف   

من أجل الحصول علـى  "متطلبات الاتفاقية وشمل أيضا حالات لا تكون فيها الرشوة مقصودة 
ى أو الاحتفـاظ ـا فيمـا يتعلـق بتصـريف الأعمـال       منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخر

" الموظــف العمــومي الأجــنبي"وفي إحــدى الحــالات، وســع نطــاق تعريــف   ."التجاريــة الدوليــة
موقعـاً أو  ، وخصوصـا أي فـرد شـغل    أجـنبي أو عـرف  ليشمل الموظفين المعينين بموجـب قـانون   

أدى مـن بلـد أجـنبي أو     ءٍأجـنبي أو جـز   دأو اتفاقيـات بل ـ أعراف أو منصبا أو استحدثته  وظيفة
  .المهام المرتبطة بمثل هذا الموقع أو هذه الوظيفة أو هذا المنصب

    
    ١٦و ١٥الاحتياجات من المساعدة التقنية فيما يتعلق بالمادتين     

، ١٥من بين الـدول الأطـراف الخمـس الـتي طلبـت المسـاعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ المـادة             -٩
لممارسـات  ل اًتشـريعات نموذجيـة، وملخص ـ  : كمـا يلـي  ساعدة الرئيسية المطلوبـة  كانت أنواع الم

؛ )دولتـــان( وصـــياغة تشـــريعية ومشـــورة قانونيـــة ؛ )ثـــلاث دول(الجيـــدة والـــدروس المســـتفادة 
زيـارة  : مـا يلـي   ووردت طلبـات فرديـة مـن أجـل     .)دولتـان (ومساعدة أخرى في شكل تدريب 

وطلبت إحدى الدول مـن مجموعـة    .خطة عمل للتنفيذموقعية لخبير في مكافحة الفساد؛ ووضع 
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Legislative 
drafting/legal advice 

(2 States)

Model 
legislation/summary 

of good 
practices/lessons 
learned (2 States)

On-site assistance 
by an 

anti-corruption expert 
(1 State)

Other assistance 
(1 State)

Development of an 
action plan for 
implementation 

(1 State)

On-site assistance by 
an anti-corruption 

expert 
(2 States)

Legislative 
drafting/legal advice 

(4 States)

Model 
legislation/summary of 

good 
practices/lessons 

learned 
(5 States)

Other assistance 
(1 State)

Development of an 
action plan for 
implementation 

(1 State)

لممارسـات الجيـدة والـدروس المسـتفادة، بينمـا      لالشرقية تشريعا نموذجيا، وملخصـا  دول أوروبا 
  .طلب بلد واحد من مجموعة الدول الأفريقية مساعدة أخرى في شكل تدريب

  
  
  

  

  
  
    
  
  
      
، كانـت  ١٦لمساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ المـادة     ومن بين الدول الأطراف السبع التي طلبت ا  - ١٠

ــ اتتشــريع: كمــا يلــيأنــواع المســاعدة المطلوبــة  لممارســات الجيــدة والــدروس ل اً، وملخصــةنموذجي
؛ ومسـاعدة موقعيـة مـن خـبير     )خمس دول(؛ وصياغة تشريعية ومشورة قانونية )ست دول(المستفادة 

كل إجراء دراسات استقصائية وإعداد تقـارير  ؛ ومساعدات أخرى في ش)دولتان(في مكافحة الفساد 
  .)دولة واحدة(، ووضع خطة عمل بشأن التنفيذ )دولة واحدة(مواضيعية بشأن هذه المسألة 

    
  
  
  
  
  
  
  

مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ
 /تشريعات نموذجية

لممارسات ل ملخص
المستفادة  الدروس/الجيدة

 )دولتان(

  مساعدة أخرى
 )واحدة دولة(

للتنفيذوضع خطة عمل 
 )دولة واحدة(

مساعدة موقعية من خبير
 في مكافحة الفساد 

مشورة/تشريعيةصياغة )واحدة دولة(
 )دولتان(قانونية 

تنفيذللوضع خطة عمل
 )دولة واحدة(

  مساعدة أخرى 
 )دولة واحدة(

 مساعدة موقعية من خبير 
  في مكافحة الفساد 

 )دولتان(

  /يةصياغة تشريع
  مشورة قانونية 

 )أربع دول(

 /تشريعات نموذجية
لممارسات لملخص 

 الدروس المستفادة /الجيدة
)خمس دول(

 مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ
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Model 
legislation/summary of 

good 
practices/lessons 
learned (1 State)

Legislative 
drafting/legal advice 

(1 State)

  
  
  
  
  
          

      والسلوكيات ذات الصلة الوظيفةإساءة استغلال السلطة أو   - جيم  
    ل الوظائف، والإثراء غير المشروعالاختلاس، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلا    

  لقــد وضـــعت جميـــع الـــدول الأطـــراف تـــدابير لتجـــريم اخـــتلاس الأمـــوال العموميـــة،    -١١
ففـي   .أما المسائل العامة التي تبدت في هذا الشأن، فتتصل بنطـاق الممتلكـات موضـوع الجريمـة    

نَّ المـرء لا يسـتطيع أن   حالتين، استبعدت الموجـودات غـير المنقولـة مـن نطـاق الجريمـة باعتبـار أ       
ولا يغطـي التشـريع الـوطني في حالـة أخـرى سـوى        .يختلس ممتلكات إلاَّ إذا كانـت في حوزتـه  

الممتلكـات والأمـوال والأوراق الماليــة الـتي تخـص الدولــة أو هيئـة مسـتقلة أو أحــد الأفـراد، ممــا        
وقـد   .نظمـة يقصر نطاق شموله على الأموال الخاصـة المودعـة لـدى موظـف عمـومي لا لـدى م      

وتنطــوي التشــريعات  .أوصــي بتعــديل القــانون بحيــث يمكــن تطبيقــه أيضــا علــى هــذه الحــالات 
المعمول ا في خمس حالات على قيود أو اختلافـات في معالجـة مسـألة تحقيـق منـافع لأطـراف       

  كمــا اقتصــر التشــريع في إحــدى تلــك الولايــات القضــائية علــى تجــريم التبديــد والتبــديل    .ثالثــة
  وفي إحــدى الحــالات، وعلــى غــرار الأحكــام المتعلقــة بالرشــوة،    .خــتلاس ولا التســريبلا الا
من أن تنشأ نتائج خطيرة حتى تكتمل جريمة الاختلاس فيما يخـص الممتلكـات الـتي تقـلّ      دلا ب

  معــي ــها عــن حــد ــة قضــائية أخــرى، لا تنطبــق التشــريعات ذات الصــلة علــى     .نقيمت وفي ولاي
فحســب وإنمــا علــى جميــع الأشــخاص الــذين تــودع لــديهم ممتلكــات أو    المــوظفين العمــوميين 

  .يتلقون ممتلكات، بمن فيهم مديرو الشركات والأعضاء فيها وموظفوها
ــن وضــع أو          -١٢ ــرغم م ــى ال ــك عل ــراف، وذل ــدة دول أط ــالنفوذ في ع ــاجرة ب ولم تجــرم المت

وفي إحــدى الحــالات  .اســتحداث تشــريعات في عــدة ولايــات قضــائية لتجــريم المتــاجرة بــالنفوذ 
جرى النظر في اعتماد تشريع لتنفيذ هذا الحكم، ولكن رئي في اية المطاف أنَّ مفهـوم المتـاجرة   
بالنفوذ مفرط في الغموض ولا يتفق مـع مسـتوى الوضـوح والقابليـة للتنبـؤ المطلـوب في القـانون        

في هــذه الحالــة وقــد أُوصــي بــالنظر مــن جديــد في إمكانيــة اســتحداث تشــريع مناســب   .الجنــائي

 مجموعة الدول الأفريقية

  /تشريعيةصياغة
  مشورة قانونية 

 )دولة واحدة(

 /تشريعات نموذجية
لممارسات لملخص 

الدروس المستفادة /الجيدة
 )واحدة دولة(
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وحيثما وجدت تشريعات ذات صلة تـبين أـا تحيـد بعـض الشـيء عـن نطـاق         .وحالات أخرى
الجريمة المنصوص عليها في إحـدى الحـالات أوسـع مـن المحـدد في      نطاق ومثال ذلك أنَّ  .الاتفاقية

علـى  وعـلاوة   ؛الاتفاقية، ولكنها تشترط القيام ذا الفعل بقصد الحصـول علـى منفعـة اقتصـادية    
 اًذلك، فيما يتعلق بالشق السلبي من هذه الجريمة، يجب أن يكون الشخص الخاضع للتأثير موظف ـ

وفي حالتين اقتصر التجريم الكامل أو الجزئي على هذا الشق السلبي، منها حالة مـا زال   .عمومياً
 نَّأ يبـدو  ثـة وفي حالة ثال .فيها التشريع من أجل تنفيذ أحكام تلك الجريمة بصورة أوفى قيد النظر

وفي إحــدى الــدول يغطــي القــانون ذو الصــلة أيضــا   .غــير مشــمول" المفتــرض"اســتغلال النفــوذ 
المتــاجرة بــالنفوذ فيمــا يتعلــق بــالموظفين العمــوميين الأجانــب، ولكــن دون أي إشــارة محــددة إلى  

رار مـن جانـب   بينما في حالة أخـرى لا تنطبـق الجريمـة علـى اتخـاذ الق ـ      ؛الأطراف الثالثة المستفيدة
وفي إحــدى الــدول    .المــوظفين العمــوميين الأجانــب أو أعضــاء الجمعيــات العموميــة الأجنبيــة      

  .الأطراف تعالَج الجريمة جزئياً عن طريق أحكام مكافحة الرشوة
      

  ٣الإطار 
  ١٨المادة  مثال على تنفيذ

غطـي جميـع الأركـان    لوحظ أنَّ التشريع الساري على المتاجرة بالنفوذ في إحدى الدول الأطـراف ي 
المادية للجريمة علاوةً على أنه لا يشترط أن يكون الشخص الذي يبيـع نفـوذه، أو يسـعى الغـير إلى     

ومن المفهوم أنَّ النفوذ يمكـن أن يكـون حقيقيـا أو مجـرد أمـر       .الاستفادة من نفوذه، موظفا عموميا
ويبدو أنَّ الجريمـة   .و لشخص آخرمفترض، وأنَّ المزية غير المستحقة يمكن أن تكون لصالح الجاني أ

تعتبر مكتملة سواء تحققت النتيجة المنشودة منها أم لم تتحقق، وإذا ما قـام الشـخص الـذي يسـعى     
الغير إلى الاستفادة من نفـوذه بتنفيـذ العمـل المطلـوب منـه تنفيـذا فعليـا نتيجـة لتـأثير غـير مشـروع،            

ــة منفصــلة    ــد ارتكــب جناي ــذلك ق ــالنفوذ، توجــد   وبينمــا لا توج ــ .فيكــون ب ــاجرة ب د ســوابق للمت
  .إجراءات ذات صلة اتخذت بموجب قانون مكافحة الفساد

    
وقـــد اعتمـــدت معظـــم الـــدول الأطـــراف تـــدابير لتجـــريم إســـاءة اســـتخدام المـــوظفين   -١٣

العموميين لوظائفهم، وإن لم تتضمن دائما اعترافا صريحا بجريمة منفصلة إضافةً إلى كوا تحيـد  
ففـي إحـدى الحـالات اقتصـر التجـريم علـى إسـاءة اسـتخدام          .ن نطاق الاتفاقيةبعض الشيء ع

وفي حالـة   .ذ أحكـام تلـك الجريمـة بصـورة أوفى    السلطة، وهنـاك تشـريع قيـد النظـر سـوف ينفّ ـ     
أخرى يقتصر التجريم في التشريع ذي الصلة على ارتكاب الفعل غـير المشـروع، رهنـاً بتجـاوز     

ل الموظــف لواجــب مــا وهــو يــؤدي عملــه؛ ومــع هــذا توجــد  حــد مــالي أدنى، دون تجــريم إغفــا
واقتصــر التشــريع في  .وقــد صــيغ تشــريع في هــذا الشــأن بالفعــل  جــرائم تتعلــق بــذلك الإغفــال
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يشـمل فيمـا يبـدو    ، وهـو لا  إحدى الحالات على الانتـهاكات الـتي تتسـبب في خسـائر للدولـة     
الوظائف في إطار لـوائح الخدمـة العامـة    وفي حالة أخرى منع إساءة استغلال  .المنافع غير المادية

الموظـف  "وكما أشير إليه أعلاه بشأن تعريف  .وكانت العقوبات التأديبية هي الوحيدة المتاحة
وفي حـالتين   .، فإنَّ النواب البرلمانيين في إحدى الولايات القضـائية غـير مشـمولين بـه    "العمومي

وعلـى   .ير صـريح ى على نحو غير مباشر أو غ ـاعتبر أن تحقيق منافع لأطراف ثالثة لم يعالَج سو
يشترط التشريع في إحـدى الـدول الأطـراف ضـلوع شخصـين علـى الأقـل         غرار جريمة الرشوة

ــائي في ارتكــاب  ــع       الســلوك الجن ــذلك جمي ــا ل ــة، ولا يلــبي توصــيفها خلاف لكــي تتحقــق الجريم
لم يجـرم فيهمـا    وفي حـالتين  .توصـية في هـذا الشـأن   وبنـاءً عليـه صـدرت    مقتضيات الاتفاقيـة،  

  .هذا الفعل بعد، صيغت أو استحدثت تشريعات لتنفيذ أحكام هذه المادة
    

  ٤الإطار 
    ١٩مثال على تنفيذ المادة 

يحظر القانون الجنائي في إحـدى الـدول الأطـراف مجموعـة واسـعة مـن الأنشـطة، بمـا في ذلـك          
بصـورة غـير شـريفة     عندما يتصرف الموظف بطريقة غير مشروعة بقصد الحصول على منفعـة 

  .في إلحاق الضرر بشخص آخر على نحو غير شريفلنفسه أو لشخص آخر أو التسبب 
ولوحظ النطاق الواسع للحكم الداخلي في إحدى الدول الأطـراف حيـث لا يشـترط وجـود     

  .الجريمة أركانكأحد " مزية غير مستحقة"
سميـة بمـا يضـر    ين للسـلطة الر وفي حالة أخـرى يتسـع نطـاق إسـاءة اسـتغلال المـوظفين العمـومي       

  .السلوك الذي تتوافر فيه عناصر النية والاستهتار والإهمال أيضاًشمل يبالمصلحة العامة ل
    
لـدى العديـد    تولم يجرم الإثراء غـير المشـروع في معظـم الـدول الأطـراف، وإن كان ـ       -١٤

لـى سـن التشـريعات ذات    والاعتراضات التي أثيرت ع .منها تشريعات قيد النظر في هذا الشأن
وحيثما لم يجرم الإثراء غير المشـروع،   .الصلة إنما تتعلق بوجه عام بمدى دستورية هذه القوانين

 .أدنـاه  ٦يتحقق أثر مماثل عن طريق اشتراط تقديم إقرارات ذمة مالية كما هو مبين في الإطـار  
شـأن إخفـاء المـوارد وعـدم     وفي إحدى الدول الأطراف يتوخى من أحكام في القانون الجنائي ب

غير أنه في ولايـة قضـائية أخـرى     .وكذلك قانون الضرائب تحقيق الهدف نفسه تبرير مصادرها
عـدم تقـديم إقـرار     علـى حيث تنص القوانين علـى مفهـوم الثـراء غـير المـبرر وتتضـمن عقوبـات        

لعمـومي علـى   بالموجودات، لا تتضمن القوانين العنصر المطلوب وهو إمكانية إجبـار الموظـف ا  
الثروة غير المبررة ومصـادرا  تحجيم وفي دولة طرف أخرى يمكن  .تفسير الزيادة في موجوداته

قـوانين عائـدات الجريمـة، ويمكـن للمحكمـة أن تجـبر        بموجبخارج نطاق نظام العدالة الجنائية 
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 علــى أن يثبــت أنَّ ثروتــه لم تتــأت مــن ارتكــاب فعــل إجرامــي عنــدما تكــون هنــاك    الشــخص
أسـباب معقولـة للاشـتباه في أنَّ إجمـالي ثـروة ذلــك الشـخص يتجـاوز قيمـة الثـروة الـتي حصــل           

وبالمثـل في دولـتين لا توجــد مـا قـوانين بشـأن الإثـراء غـير المشــروع،         .عليهـا بصـورة قانونيـة   
يمكن مصادرة الموجودات غير القانونية أو غير المبررة في ظروف معينة، حيـث جـرى ذلـك في    

  .الات في أعقاب صدور حكم إدانة لمدة تزيد على ثلاث سنواتإحدى الح
      

  ٥الإطار 
    ٢٠مثال على تنفيذ المادة 

سن في دولة طرف تشريع شامل بشـأن الإثـراء غـير المشـروع، وهنـاك قضـيتان منظورتـان أمـام         
وفي دولـة طـرف أخـرى ذات متطلبـات محـدودة مـن حيـث الإفصـاح عـن الموجـودات            .المحاكم
  .لح، تم تجريم هذا الفعلوالمصا

      
  ٦الإطار 

    من أحكام الإثراء غير المشروع بدلاً إقرارات الذمة الماليةاستخدام 
في إحدى الولايات القضائية حيـث لم يجـرم الإثـراء غـير المشـروع يتحقـق أثـر مماثـل عـن طريـق           

يـرادام وموجـودام   ن إأإلزام جميع المـوظفين العمـوميين قانونـاً بتقـديم إقـرارات ذمـة ماليـة بش ـ       
وإذ لـوحظ أنَّ   .وجواز مطالبتهم بتبيـان أسـباب أي زيـادة في الثـروات المـذكورة في الإقـرارات      

ــرارات تبلــغ    ــات أشــد صــرامة في     ٩٩,٥نســبة تقــديم الإق ــالنص علــى عقوب ــة، أُوصــي ب في المائ
  .الأحكام المتعلقة بتلك الإقرارات مثل مصادرة الممتلكات غير المذكورة فيها

اكمـات كقـرائن تـدعم    في حالة أخرى أمكن تقديم أدلة علـى الثـروة اهولـة المصـدر أثنـاء المح     و
خضـعوا   وعلاوة على ذلك أُلزم موظفون كبار بتقديم إقرارات مالية صحيحة وإلاّ ؛تهم الفساد

  .لعقوبات جنائية
المالية قبل أن تجعلـه   وتطبق إحدى الدول الأطراف على سبيل التجربة نظاما لتقديم إقرارات الذمة

 الـتي تتناولهـا  وقد لوحظ في هـذه الحالـة نفسـها وجـود مسـائل متعلقـة بالممتلكـات         .التزاما قانونيا
  .قوانين الإثراء غير المشروع، وأُوصي بالنظر في تبسيط إجراءات تقديم إقرارات الذمة المالية
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Development of an 
action plan for 
implementation 

(1 State)

Other assistance 
(1 State)

On-site assistance 
by an anti-corruption 

expert 
(1 State)

Legislative drafting/
legal advice 

(2 States)

Model 
legislation/summary 

of good 
practices/lessons 

learned 
(2 States)

Other assistance 
(1 State)

Model 
legislation/summary 

of good 
practices/lessons 

learned 
(2 States)

Legislative 
drafting/legal advice 

(1 State)

Development of an 
action plan for 
implementation 

(1 State)

    ٢٠الاحتياجات من المساعدة التقنية فيما يتعلق بالمادة     
مـن   ٢٠من بين الدول الأطراف السبع التي طلبت المساعدة التقنية لدعم تنفيـذ المـادة     -١٥

ــي        ــا يل ــة كم ــن المســاعدة المطلوب ــواع الرئيســية م ــت الأن ــة، كان ــة  : الاتفاقي تشــريعات نموذجي
صــياغة تشــريعية ومشــورة ؛ )خمــس دول(ة والــدروس المســتفادة ممارســات الجيــدلل اًوملخصــ
؛ مسـاعدات أخـرى في شـكل تـدريب     )دولتان(؛ وضع خطة عمل للتنفيذ )أربع دول(قانونية 

  .)دولة واحدة(؛ مساعدة موقعية من قبل خبير في مكافحة الفساد )دولتان(وإجراء البحوث 
    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

 مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ

لتنفيذلوضع خطة عمل 
 )دولة واحدة(

  مساعدة أخرى 
 )دولة واحدة(

جانب مساعدة موقعية من 
خبير في مكافحة الفساد 

مشورة/صياغة تشريعية )واحدةدولة(
 )دولتان(قانونية

 /تشريعات نموذجية
لممارسات لملخص 

الدروس المستفادة /الجيدة
 )ولتاند(

وضع خطة عمل للتنفيذ 
 )دولة واحدة(

 مساعدة أخرى
 )دولة واحدة(

 /صياغة تشريعية
  مشورة قانونية 

 )دولة واحدة(

 /تشريعات نموذجية
لممارسات لملخص 

الدروس المستفادة /الجيدة
 )دولتان(

 مجموعة الدول الأفريقية
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Legislative 
drafting/legal advice 

(1 State)

Model 
legislation/summary 

of good 
practices/lessons 

learned 
(1 State)

  
  
  
  
  
  
  

      جرائم القطاع الخاص  -دال  
    الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص    

أقل من نصف الدول الأطراف تدابير لتجريم الرشوة في القطاع الخاص تجريمـا  وضع   - ١٦
وفي إحــدى الحــالات يقصــر  .كــاملا؛ واســتحدثت تشــريعات ذات صــلة في خمــس حــالات 

في شراء السلع أو بيعهـا أو  "القانون الرشوة في القطاع الخاص على حالة الإخلال بالواجب 
أنَّ حـالات أخـرى للرشـوة في القطـاع الخـاص      ، ولكـن لـوحظ   "التعاقد على خدمات مهنيـة 

وفي حالة أخرى جرم السـلوك ذو الصـلة علـى     .مشمولة بأحكام أخرى في قانون العقوبات
الرغم من عدم اتصال الأفعال المرتكبة أو الخدمات المقدمة أو المضار المحققـة بعمـل المخـدوم    

غــير  علــى نحــوتكــاب الجريمــة وفي حالــة ثالثــة لم تشــمل الأحكــام ذات الصــلة ار .أو شــؤونه
أنشــطة "منخرطــة في  مــا دامــتمباشــر، وإن شملــت المنظمــات غــير الحكوميــة والمؤسســات   

في  غــير مباشــر علــى نحــووشملــت الأحكــام ارتكــاب الجريمــة  ."اقتصــادية أو ماليــة أو تجاريــة
تعلقـة بجريمـة   إحدى الدول الأطراف بينما لم تشملها بشكل ملحـوظ في الأحكـام المقابلـة الم   

مسـائل  أُثـيرت  وفي دولتين من الدول الأطراف  .فيها موظفون عموميون يتورطالرشوة التي 
تتعلــق بنطــاق مــوظفي القطــاع الخــاص المشــمولين، وإن كانــت هنــاك تشــريعات قيــد النظــر  

وفي حالة أخرى كانت الجريمة ذات الصلة تتطلـب وقـوع ضـرر أو أذى علـى      ؛لمعالجة الأمر
وفي دولــة طــرف، علــى الــرغم مــن غيــاب قــانون  .ثَّــل، خلافــا لأحكــام الاتفاقيــةالكيــان المم

 محاكمـة فعالـة بموجـب   الرشوة التجارية  حوكم مرتكبواتحادي فيما يخص الرشوة التجارية، 
 وفي حالـة أخـرى   .اتمجرمة على مسـتوى الولاي ـ أنَّ هذه الرشوة كما  ،القوانين ذات الصلة

وفي  .قــانون العقوبــات المنصــوص عليهــا فيم الاحتيــال أحكــا بموجــبلوحــق هــذا الســلوك  
إحــدى الــدول الأطــراف حيــث تــرد الجريمــة ضــمن قــانون مكافحــة المنافســة غــير المنصــفة،     
يشترط رفع شكوى مسبقة من المنافسين أو سلطات الدولة من أجل اسـتهلال الإجـراءات،   

 مجموعة دول أوروبا الشرقية

  /صياغة تشريعية
  ية مشورة قانون

 )دولة واحدة(

 /نموذجيةتشريعات
  لممارسات ل ملخص
  الدروس المستفادة /الجيدة
 )دولة واحدة(



 

14 V.12-55589 

 

CAC/COSP/IRG/2012/7 

تشـريع  ى الدول لسـن  دفي إحولوحظ وجود حاجة ماسة  .وإن كان هذا العنصر قيد النظر
  .ذي صلة لتجريم الرشوة في القطاع الخاص

غـير   .وقد اعتمدت جميع الدول الأطراف تدابير لتجريم الاختلاس في القطـاع الخـاص    -١٧
غـير مباشـرة، وقـد     تغطيـة الجنائي إلاَّ  السلوكأركان هذا شتى أنَّ الأحكام في حالتين لا تغطي 

واسـتبعدت مـن    .د من الدقة الفعل ارم في الاتفاقيةأُوصي بوضع أحكام خاصة تستنسخ بمزي
مناسـبة   وصـدرت توصـيات  نطاق القانون الوطني في ثلاث حـالات الموجـودات غـير المنقولـة،     

اة عـن طريـق الإقـراض أو    قّ ـلم تعالَج سوى الممتلكات المتل بينما في حالة أخرى ؛في هذا الشأن
 .خفيفـة جـداً   حدى الدول الأطراف تطبق عقوبـات  وفي إ .الاقتراض أو الاستئجار أو التعاقد

وفي حالة أخرى كانت تدابير تنفيذ هذه المادة بصورة أوفى ما تزال قيـد المناقشـة وقـت إجـراء     
  .الاستعراض القُطري

      
  ٧الإطار 

    ٢٢و ٢١مثال على تنفيذ المادتين 
تفاقيـة حيـث لم يشـترط    ذهب القـانون ذو الصـلة في إحـدى الـدول إلى أبعـد ممـا انتـهت إليـه الا        

  .الإخلال بالواجب لإثبات وقوع الرشوة في القطاع الخاص
وتستخدم دولتان من الدول الأطراف توصيفا لجريمة الاختلاس في القطـاع الخـاص أرحـب مـن     

 وأأنشـطة اقتصـادية    أثناء مزاولـة "المستخدم في الاتفاقية حيث لا يتضمن شرط ارتكاب الجريمة 
  ."تجارية وأمالية 

تشــدد العقوبــة في دولــة طــرف أخــرى علــى جريمــة الاخــتلاس في القطــاع الخــاص تبعــا لقيمــة   و
قـد حصـل علـى الشـيء كوديعـة بحكـم       "الشيء المختلَس، وتغلَّظ العقوبة أكثـر إذا كـان الجـاني    

  ."عليهاأو حارسا قضائيا القانون بسبب وظيفته أو عمله أو مهنته أو باعتباره قيما أو وصيا 
      

    ٢١تياجات من المساعدة التقنية فيما يتعلق بالمادة الاح    
مـن   ٢١من بين الدول الأطراف الست التي طلبت المساعدة التقنية لدعم تنفيذ المـادة    -١٨

لممارسـات  ل اًتشريعات نموذجيـة وملخص ـ : الاتفاقية، كانت أنواع المساعدة المطلوبة كما يلي
؛ وضـع  )ثلاث دول(ة تشريعية ومشورة قانونية ؛ صياغ)أربع دول(الجيدة والدروس المستفادة 

دولــة (خــبير في مكافحــة الفســاد  جانــب؛ مســاعدة موقعيــة مــن )دولتــان(خطــة عمــل للتنفيــذ 
؛ مســاعدات أخــرى في شــكل إجــراء دراســات استقصــائية وإعــداد تقــارير مواضــيعية  )واحــدة
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Other assistance 
(1 State)

On-site assistance 
by an anti-corruption 

expert 
(1 State)

Legislative 
drafting/legal advice 

(2 States)

Model 
legislation/summary 

of good 
practices/lessons 

learned 
(3 States)

Development of an 
action plan for 
implementation 

(1 State)

Legislative 
drafting/legal advice 

(1 State)

Development of an 
action plan for 
implementation 

(1 State)

يكــا اللاتينيــة وطلبــت دولـة واحــدة مــن مجموعـة دول أمر   .)دولـة واحــدة (بشـأن هــذه المســألة  
  .لممارسات الجيدة والدروس المستفادةلوالكاريبي تشريعات نموذجية وملخصا 

    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
      جرائم أخرى  -هاء  

    غسل الأموال والإخفاء وإعاقة سير العدالة    
وقـد   .توجد بعض الاختلافات بين الدول الأطراف فيما يتعلق بتجريم غسـل الأمـوال    -١٩

معظـم الـدول الأطـراف تـدابير لتجـريم غسـل الأمـوال، ولكـن توجـد في عـدة حـالات             اتخذت
ثغرات كبرى في قانون التنفيذ الذي لا يغطـي سـوى جـزء مـن الأفعـال الموصـوفة في الفقـرتين        

وأجــزاء ثانويــة فحســب مــن     ٢٣مــن المــادة   ١مــن الفقــرة   ‘١‘) ب(و ‘٢‘) أ(الفــرعيتين 

 مجموعة دول أوروبا الشرقية

 /تشريعات نموذجية
  /ملخص بالممارسات الجيدة

  الدروس المستفادة 
)ثلاث دول(

تنفيذ وضع خطة عمل لل
 )دولة واحدة(

  مساعدة أخرى 
 )دولة واحدة(

مساعدة موقعية من جانب 
خبير في مكافحة الفساد 

 /صياغة تشريعية )دولة واحدة(
  مشورة قانونية 

 )دولتان(

 مجموعة الدول الأفريقية

لتنفيذ لوضع خطة عمل 
 )دولة واحدة(

 /صياغة تشريعية
  مشورة قانونية 

 )دولة واحدة(
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ولذا، فمع ملاحظـة اسـتحداث تشـريع لتنفيـذ      .٢الفقرة من  )هـ(إلى ) أ(من الفرعية الفقرات 
وفي دولـة   .بسـن تشـريع مناسـب في هـذا الشـأن     " عاجلـة "توصية  صدرتالمادة تنفيذا كاملا، 

مـن   ‘٢‘) أ(طرف أخرى، كانـت هنـاك مسـائل مماثلـة بشـأن التنفيـذ الجزئـي للفقـرة الفرعيـة          
ل تبعية من قبيل إسداء المشورة بغـرض غسـل   حيث لم تجرم أيضا أفعا ٢٣من المادة  ١الفقرة 

 .الأموال ومساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من عواقـب أفعالـه  
وقــد أُوصــي في هــذه الحالــة أيضــا بتوســيع قائمــة الجــرائم الأصــلية حــتى تشــمل الاخــتلاس في    

وع في غسل الأمـوال، وإن  وفي حالة أخرى لا ينص القانون على معاقبة الشر .القطاع الخاص
ــانون    ــدارك في تعــديل منتظــر للق ــتين قضــائيتين    .كــان هــذا ســوف يت ــل لم تجــرم في ولاي وبالمث

بحيــث تغطــي التــآمر والمســاعدة      لاًكــام  تجريمــاً أخــريين المشــاركة في أفعــال غســل الأمــوال     
ت بـدا  ففي إحـدى الحـالا  : مسائل فيما يتعلق بمواضيع غسل الأموال ونشأت أيضاً .والشروع

، وإن تم إيضــاح أن جميــع أنــواع  مــن غســل الأمــوال محــددة  أشــكالالقــانون يقتصــر علــى   نَّأ
؛ وفي حالــة أخــرى لم يتضــمن قــانون العقوبــات تعريفــا للممتلكــات، وإن ةالممتلكــات مشــمول

وتوجــد ثغــرات في التنفيــذ أيضــا في دول  .كــان هنــاك تشــريع قيــد النظــر لمعالجــة هــذه المســألة 
الغسـل  "على سـبيل المثـال في حـالتين تتعلقـان بعـدم وجـود أي حكـم لتجـريم         أطراف أخرى، 

، وفي حالــة أخــرى تتصــل بقصــر جريمــة غســل الأمــوال علــى الأفعــال الجنائيــة الأصــلية "الــذاتي
يقتصـر نطـاق    وفي إحدى الدول الأطـراف  .ي الضريبمثل التهرب معينة بحيث لا تشمل أفعالا 
دور تعديل للقانون، على العمليات المصرفية والماليـة وغيرهـا   ، إلى حين صجريمة غسل الأموال

مــن العمليــات الاقتصــادية الــتي لــوحظ، علــى الــرغم مــن تفســيرها علــى نطــاق واســع، أــا لا   
الخــبراء المستعرِضــون توصــيات   أصــدروقــد  .تشــمل جميــع اــالات المحتملــة لغســل العائــدات  

الـذي لا يقصـر   " تغطية كـل الجـرائم  ج " واعتمدت عدة دول أطراف .في هذا الصدد مناسبة
انطباق وصف جريمة غسل الأموال على جرائم أصلية محددة ولا فئـات مـن الجـرائم الأصـلية،     

ــى      ــانون عل ــراف أخــرى الق ــت دول أط ــا طبق ــيرة "بينم ــت حــدود  "الجــرائم الخط ، وإن اختلف
يـتم تجـريم    لم حيـث نطـاق جريمـة غسـل الأمـوال      يةمحدودفي عدة حالات  ولوحظت .التطبيق

 بتغطيـة في عـدة حـالات مسـائل متعلقـة      كمـا نشـأت   .جميع الأفعـال ارمـة بموجـب الاتفاقيـة    
الجرائم الأصلية المرتكبة خارج إقليم الدولة الطرف؛ ففي إحدى الحـالات كـان تمديـد الولايـة     

جــرائم  القضــائية عليهــا مفهومــا ضــمنيا؛ وفي حــالتين لم تعتــبر الجــرائم المرتكبــة خــارج الدولــة 
أصلية أو لم تعتبر كذلك سوى فيما يخص جرائم معينة؛ وفي حالة أخرى اشـترطت ازدواجيـة   

وتوجد في بعـض الحـالات تشـريعات قيـد      .التجريم لملاحقة الجرائم الأصلية المرتكبة في الخارج
  .كما لوحظ نقص الإحصاءات ذات الصلة .النظر لمعالجة مسألة الجرائم الأصلية الأجنبية
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  ٨الإطار 

    ٢٣تنفيذ المادة  مثال على
 إضــفاءفي إحـدى الــدول الأطــراف، تم تعريــف غســل الأمــوال بمفهومــه الواســع بحيــث يشــمل  

ممتلكات غير قانونية أو غير موثَّقة لإخفـاء مصـدرها غـير القـانوني أو غـير      على " شكل قانوني"
شـمل الممتلكـات   يل المسـؤولية  توسـيع نطـاق  " الممتلكات غـير الموثَّقـة  "ومن شأن إدراج  .الموثَّق

  .التي يشتبه في كوا مستمدة من نشاط إجرامي
لقصــد والتــهور ا الأركــان المعنويــة المتمثلــة فيوفي حالــة أخــرى شملــت جــرائم غســل الأمــوال  

ــا      ــدنيا المنصــوص عليه ــات ال ــا يتجــاوز المتطلب ــادة  والإهمــال، وهــو م ــة  ٢٣في الم  .مــن الاتفاقي
، بما في ذلك حالة واحدة لعصابة قامت بغسل مبالغ نقديـة متأتيـة   مت إحصاءات وسوابقدوقُ

 .من الاتجار بالمخدرات عن طريق إيداع الأمـوال في حسـابات مصـرفية لأطـراف ثالثـة بريئـة      
وكان من شأن ذلك الإفراج عن أموال مشروعة معادلة من محولين بالخـارج أمكـن بعـد ذلـك     

المسـتوى   المتوسـطي مـن أعضـاء العصـابة    لمتهم، وهـو  وحكم على ا .إرسالها كثمن للمخدرات
لا تخضـع للإفـراج   السـنة  منـها أربـع سـنوات ونصـف      سـنوات  ٧، بالسجن لمـدة  أو دون ذلك

 .المشروط بسـبب التصـرف المتـهور في عائـدات إجراميـة تعـادل قيمتـها مليـون دولار أو أكثـر         
 ٨عليــه حكــم بالســجن لمــدة وأفــاد القاضــي بأنــه لــو لم يقــر المــدعى عليــه بأنــه مــذنب لصــدر  

  .لا تخضع للإفراج المشروطالسنة سنوات منها خمس سنوات ونصف 
        

    ٢٣الاحتياجات من المساعدة التقنية فيما يتعلق بالمادة     
مـن   ٢٣من بين الدول الأطراف السبع التي طلبت المساعدة التقنية لدعم تنفيـذ المـادة     -٢٠

لممارسـات  ل اًتشريعات نموذجيـة وملخص ـ : طلوبة كما يليالاتفاقية، كانت أنواع المساعدة الم
؛ )ثــلاث دول(؛ صــياغة تشــريعية ومشــورة قانونيــة  )خمــس دول(الجيــدة والــدروس المســتفادة 

خـبير في مكافحـة الفسـاد     جانـب ؛ مساعدة موقعية مـن  )ثلاث دول(وضع خطة عمل للتنفيذ 
  .)دولتان(؛ مساعدات أخرى في شكل تدريب )دولتان(
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Development of an 
action plan for 
implementation 

(2 States)

On-site assistance by 
an anti-corruption 

expert 
(1 State)

Legislative 
drafting/legal advice 

(1 State)

Model 
legislation/summary 

of good 
practices/lessons 

learned 
(2 States)

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
          

عــدة مســائل تتعلــق  أُثــيرتوفي العديــد مــن الــدول الأطــراف الــتي جرمــت الإخفــاء،     -٢١
تشريعات في بعض الولايات القضـائية   أُدخلتأو  صيغتوقد  .بمواصلة الاحتفاظ بالممتلكات
  .ةالدول الأطراف ذه الجريم بعضولا تقر  .لتنفيذ جميع أحكام هذه المادة

Other assistance 
(2 States)

Development of an 
action plan for 
implementation 

(1 State)

On-site assistance 
by an anti-corruption 

expert 
(1 State)

Legislative 
drafting/legal advice 

(2 States)

Model 
legislation/summary 

of good 
practices/lessons 

learned 
(3 States)

 مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ

مساعدة أخرى 
 )دولتان(

جانب قعية من مساعدة مو
 خبير في مكافحة الفساد 

 )دولة واحدة(

لتنفيذ لوضع خطة عمل 
 )دولة واحدة(

 /صياغة تشريعية
  مشورة قانونية 

 )دولتان(

 /تشريعات نموذجية
لممارسات لملخص 

  الدروس المستفادة /الجيدة
 )ثلاث دول(

 الدول الأفريقيةمجموعة 

لتنفيذ لوضع خطة عمل 
 )دولتان(

 /وذجيةتشريعات نم
لممارسات لملخص 

الدروس المستفادة /الجيدة
)دولتان(

 /صياغة تشريعية
  مشورة قانونية 

 )دولة واحدة(

  مساعدة موقعية 
  خبير جانب من 

  في مكافحة الفساد 
 )دولة واحدة(
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في حـالتين مسـائل    وظهـرت  .وفي معظم الدول الأطراف جرم فعل عرقلة سير العدالة  -٢٢
بصحة أقوال الشـهود بـل    من أجل التلاعبتتصل بنطاق تغطية الأفعال المقصود منها التدخل 

وعلاوةً على ذلك لـوحظ في إحـدى هـاتين     .بالأدلة غير الشفوية في الدعوى ذات الصلة أيضاً
دون الشـهود،   من أجـل التلاعـب بـأقوال   القانون ذا الصلة لا يغطي سوى التدخل  الحالتين أنَّ

مثـل  (الخبراء، ولم يتضمن أحكامـا تعـالج صـراحةً الأسـاليب المحـددة لعرقلـة سـير العدالـة          أقوال
لم تعــالج  كمــا .)إعطائهــااســتخدام القــوة البدنيــة والتخويــف وعــرض مزيــة غــير مســتحقة أو   

مثــل اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو (المحــددة  لُبــع حــالات الوســائفي أرمعالجــة شــاملة 
ــف ــزور أو   ) التخوي ــى الإدلاء بشــهادة ال ــتي تســتخدم للتحــريض عل ــة  ال ــ المســائلُ المتعلق إبراز ب

ــة اقتصــر التــدخل في ممارســة الموظــف القضــائي أو موظــف إنفــاذ     وفي إحــدى الحــالات .الأدل
غيرهــم مــن  دونلأفعــال الــتي يرتكبــها الموظفــون العموميــون  القــانون لواجباتــه الرسميــة علــى ا 

  .وأثيرت في بعض الحالات مسائل تتعلق بالعقوبات .الأشخاص
      

  ٩الإطار 
    ٢٥مثال على تنفيذ المادة 

التي تحظر اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التهديـد      ،تمتد الأحكام القانونية في إحدى الدول الأطراف
لتشـمل   ،واجبات الرسمية للموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القـانون أو التخويف للتدخل في ال

 ةَالجريم ـ ارتكـب إذا  مشـددة وتطبـق عقوبـات    .صراحةً أيضـا المحلَّفـين والمحـامين المعنـيين بالـدفاع     
وعـلاوة علـى ذلـك يمكـن اعتبـار الأشـخاص        .رسميـة  مممارسـة واجبـا  أثناء ن يوعموم موظفون

ئيا عن جريمـة التـأثير علـى الشـهود أو إجبـارهم في الـدعاوى الجنائيـة،        الاعتباريين مسؤولين جنا
  .حيث تشمل العقوبات وقف التراخيص أو الغرامات المالية أو التصفية

      
      لتجريمل المؤيدةالأحكام الفنية والإجرائية   -واو  

    قادممسؤولية الأشخاص الاعتباريين؛ المشاركة والشروع؛ المعرفة والقصد والغرض؛ الت    
اعتمدت جميع الـدول الأطـراف عـدا دولـتين تـدابير تـنص علـى مسـؤولية الأشـخاص            -٢٣

حكـم عـام بشـأن     رغم وجـود حـالات خلَـت مـن    الاعتباريين عن الجرائم المشمولة بالاتفاقية، 
وتتصــل  .المســؤولية إلى جانــب وجــود تبــاين كــبير مــن حيــث نــوع تلــك المســؤولية ونطاقهــا   

الـنظم القانونيــة   وبخصـائص ا الشـأن بقصـور التــدابير المعياريـة القائمـة     التحـديات العامـة في هـذ   
حــددت التشــريعات في عــدد مــن الــدول الأطــراف شــكلا مــا مــن أشــكال     ومــن ثم .الوطنيــة
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المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين بالنسبة لجـرائم الفسـاد، مـع فـرض إعفـاءات أو قيـود       
ود إعفـاء للكيانـات العموميـة، بمـا فيهـا الشـركات       ومثـال ذلـك وج ـ   .معينة في بعـض الحـالات  

الواقعـة  المملوكة للقطاع العام، في إحدى الولايات القضائية يحد مـن نطـاق المسـؤولية الجنائيـة     
وكانــت المســؤولية مقصــورةً في أربــع حــالات علــى جــرائم أو    .لأشــخاص الاعتبــاريينا علــى

الأمــوال وجــرائم الرشــوة المتعلقــة  وغســل ) في حــالتين(تصــرفات معينــة، مثــل غســل الأمــوال  
، مـع فــرض قيــد آخــر يتمثــل في وجــوب أن  )في الحالــة الثالثــة(بـالموظفين الــوطنيين والأجانــب  

ولم يكـن   .فوريـة ويكون ارتكاب هذه الجرائم في مصلحة الكيـان الاعتبـاري بصـورة مباشـرة     
رى بعـض الجـرائم مـن    واستبعدت في حالـة أخ ـ  .التبديد أو الاختلاس مشمولا في الحالة الرابعة

نطاق التغطية، مثل الاختلاس في القطاعين العام والخاص، وإساءة اسـتغلال الوظـائف وعرقلـة    
ولم يكن من الواضح في حالتين ما إذا كان الأشخاص الاعتبـاريون مشـمولين في    .سير العدالة

ي في هـذا  وقـد أوص ـ  ،النقطـة  نطاق القـانون ذي الصـلة، حيـث لم تقـدم المحـاكم تفسـيرا لتلـك       
لم تكـن حــدود المسـؤولية واضـحة، ولوحظــت     ثـة الشـأن بتوضـيح تلـك المســألة؛ وفي حالـة ثال    

الحاجة إلى ضمان إمكانية ملاحقة الشركات بصورة مستقلة عـن الأشـخاص الطبيعـيين الـذين     
أي  تحميــل الأشــخاص الاعتبــاريين وفي إحــدى الحــالات يحظــر القــانون الجنــائي   .يعملــون ــا
ويوجد حظر مماثل في ولاية قضائية أخرى يقتصر النص فيها على المسـؤولية   .ائيةمسؤولية جن

ــة ــة     .الإداري ــة وإداري ــدابير مدني ــة وضــعت ت ــة ثالث ــار صــدور تشــريع   وفي حال ــل  في انتظ حمي
ونطـاق الجـزاءات متفـاوت بوجـه عـام، فهـي تتـراوح         .جنائيةمسؤولية  الأشخاص الاعتباريين

الإدراج في القــوائم الســوداء بالنســبة لمخالفــات معينــة في إحــدى  عقوبــات إداريــة تشــمل  بــين
عقوبات ماليـة في حالـة أخـرى، ومجموعـة عقوبـات تشـمل المصـادرة والتصـفية في         والحالات، 

ــاريين أشــد عمومــا مــن تلــك      والجــزاءات .حــالتين أخــريين  المفروضــة علــى الأشــخاص الاعتب
ــى الأشــخاص الطبيعــيين   ــالنظر في  وفي ســت حــالا  .المفروضــة عل ــدا ب تشــديد ت أوصــي تحدي

أو إضافة جزاءات غير مالية إلى قائمة العقوبات الممكنـة، ويوجـد تشـريع قيـد النظـر       الجزاءات
ويجيـز التشـريع في عـدة ولايـات قضـائية أشـكالا متعـددة مـن          .لمعالجة المسـألة في حالـة أخـرى   

مــن ة المدنيــة، ولكــن المســؤوليعلــى التشــريع في إحــدى الحــالات ســوى  يــنصولا  .المســؤولية
المسـؤوليةَ  لـو اعتمـدت، أن تعـالج     مـن شـأا،   قـانون العقوبـات   علـى تعـديلات   المتوقَّع إدخـال 

  .الجنائية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين على حد سواء
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عن جرائم الفساد في عـدد مـن   حدد شكل من أشكال المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين 

وفي إحدى الحالات يمكن اعتبـار الأشـخاص الطبيعـيين مسـؤولين جنائيـا علـى        .الدول الأطراف
وفي حالــة  .عـدم خضــوعه للعقـاب  الـرغم مـن عــدم إمكانيـة تحديــد هويـة اــرم الفـردي أو مــن      

ئم خطــيرة التشـريعات علـى المسـؤولية الجنائيــة الأوليـة للشـركات فيمـا يخـص جـرا         تـنص  أخـرى 
ــة للأشــخاص         ــوال، بصــرف النظــر عــن المســؤولية الجنائي ــا الرشــوة وغســل الأم ــا فيه ــة، بم معين

وعـلاوة   .نـع الجريمـة  الطبيعيين، إذا لم تتخذ الشركة جميع التدابير التنظيمية المعقولة والضـرورية لم 
عنــدما  للشــركات عــن جميــع الجنايــات والجــنح  التبعيــةدت المســؤولية الجنائيــة دعلــى ذلــك، ح ــ

  .التجاري للمشروعريمة إلى فرد معين نظرا لعدم وجود تنظيم تجاري الجلا يمكن عزو 
    

وقــد اعتمــدت جميــع الــدول الأطــراف تــدابير لتجــريم المشــاركة في ارتكــاب الجــرائم       -٢٤
المنصوص عليها في الاتفاقية والشـروع في ارتكاـا، وإن تفاوتـت الأحكـام مـن حيـث النطـاق        

الفقـرة  (خمس من الدول الأطراف لم يجـرم تحديـدا الإعـداد لارتكـاب جريمـة       ففي .والشمول
في بعــض الحــالات لأنَّ هــذا لا يتفــق مــع المبــادئ الأساســية للنظــام القــانون ) ٢٧مــن المــادة  ٣

التـآمر أو  (وبالمثل لا يعاقب القـانون في حالـة أخـرى علـى الإعـداد لارتكـاب الجريمـة         .الوطني
ــاالتحــريض أو اقتراح ــيس الفســاد    ) ه ــوال، ول ــدة دول  وفي .إلاَّ بالنســبة لجــرائم غســل الأم ع

  .تشريعات لتنفيذ أحكام المادة على نحو أوفىتصاغ، أو صيغت فعلاً، أطراف 
واعتمدت كل الدول الأطراف تدابير لاعتبار العلـم والقصـد والغـرض أركانـا للجـرائم        -٢٥

وأدرجـت هـذه    .الملابسات الواقعية الموضـوعية المنصوص عليها في الاتفاقية يمكن استشفافها من 
التدابير في معظم الحالات في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي أو قانون العقوبـات أو  

ولم تعـالَج المسـألة صـراحةً في القـانون في      .قانون الاستدلال أو سجلت ضمن السوابق القضـائية 
  .مزيداً من الإيضاحات في هذا الصددلمستعرِضون اثنتين من الحالات، والتمس الخبراء ا

ويوجد تبـاين كـبير فيمـا بـين الـدول الأطـراف بشـأن قـوانين تقـادم الجـرائم المشـمولة              -٢٦
فقانون التقادم بشـأن الجـرائم المشـمولة     .بالاتفاقية من حيث طول فترة التقادم وكيفية التطبيق
للجــرائم (ة تقــادم طولهــا عشــر ســنوات بالاتفاقيــة في إحــدى الــدول الأطــراف يــنص علــى فتــر

للجــرائم الــتي (أو خمــس ســنوات ) المعاقَــب عليهــا بالســجن لفتــرة تزيــد علــى ثــلاث ســنوات   
قـد حـددت إحـدى الولايـات     كما  .)تتراوح عقوبتها بين السجن سنة واحدة وثلاث سنوات
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كـن تمديـدها في   القضائية فترة التقادم بالنسبة إلى تلك الجرائم بما لا يقل عن خمـس سـنوات، يم  
 لكـن كافيـة  طويلـة  ورأى الخبراء المستعرِضون أنَّ عشر سـنوات فتـرة    .بعض الحالات إلى عشر

ملاءمــة تحديــد فتــرة التقــادم بخمــس ســنوات يتوقــف علــى مــدى إمكانيــة    مــدى الحكــم علــى 
دة قـوانين ع ـ  نَّولوحظ ذا الشأن أ .واقع العمليفي ال هاتطبيقكيفية تمديدها أو تعليقها وعلى 

وأُبطلـت قواعـد الوقـف أو     .دول أطراف لا تنص على تعليق أو وقـف العمـل بقـوانين التقـادم    
التعليق في القـانون، بمـا في ذلـك بسـبب التـهرب مـن العدالـة، في إحـدى الـدول لأـا اعتـبرت            

ســنة وســبع ســنوات، وصــدرت  ةشــديدة التعقيــد بينمــا تم تمديــد مــدة التقــادم إلى خمــس عشــر
ووضـعت دولـة طـرف أخـرى      .لنظـر في الـنص علـى تعليـق العمـل بالقـانون      توصية مـن أجـل ا  

قانونا عاما للتقادم يحدد فترة التقادم بخمس سنوات تبطل إذا ما ارتكب المتـهم جريمـة جديـدة    
ويـتم تمديـد فتـرة     .وتعلق عنـد بـدء التحقيـق، الـذي عـادة مـا يسـتغرق فتـرة تصـل إلى السـنتين          

بلـد، ولكـن لا ينطبـق هـذا إذا     ون أيضا عندما يفر الجـاني مـن ال  التقادم المنصوص عليها في القان
وقد أوصي بالنص على فترة تقادم أطول تغطـي جميـع    .من العدالة داخل الحدود الوطنية رما ف

كمـا أوصـي    .حالات الفرار من العدالة، بغض النظر عن وجود الجاني داخل البلـد أو خارجـه  
بالنظر في مد فتـرة التقـادم في إحـدى الولايـات القضـائية      : بمد فترات التقادم في حالات أخرى

علـى طلــب   ءًبنـا  أخـرى  والـتي تــزاد علـى نحـو روتـيني ثـلاث ســنوات     (المحـددة بخمـس سـنوات    
؛ وبالنظر في مد الفترة المحددة بثلاث سـنوات إلى سـبع   )ذات الصلة النيابة العامة وقرار المحكمة

رائم الـتي يعاقَـب عليهـا بالسـجن لمـدة تزيـد علـى ثـلاث         سنوات في حالة ثانيـة بالنسـبة إلى الج ـ  
ســنوات، وإلى خمــس ســنوات بالنســبة إلى الجــرائم الــتي يعاقَــب عليهــا بالســجن لمــدة تقــلّ عــن  
ثلاث سنوات؛ وبإعادة النظر في فترتي الثلاث سنوات والسنتين، على التوالي، في دولة أخـرى  

يعاقَب عليها بالسجن لمدة تزيد علـى سـنة واحـدة    من الدول الأطراف بالنسبة إلى الجرائم التي 
وطُـرح   .سـنة واحـدة وغرامـة، إلى حـين اعتمـاد تعـديل تشـريعي        لا تزيـد علـى  وبالسجن لمدة 

اقتراح بأن تبدأ فترة التقادم من زمن اكتشاف الجريمة وليس زمن ارتكاا في إحـدى الحـالات   
الجرائم الـتي يعاقَـب عليهـا بغرامـة أو     حيث حددت فترة تقادم طولها ست سنوات بالنسبة إلى 

وحددت في حالتين مدة تقادم تتراوح بـين   .احتجاز أو حبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات
  .عشر سنوات وعشرين سنة
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    ٢٩مثال على تنفيذ المادة 
، انطبـق وقـف فتـرة    الأطـراف  قيمت قضية جنائية ضد موظف مدني في إحدى الدولأُعندما 

  .وحده الجانيالجنائي، لا تقادم على جميع الأشخاص المشتركين في ارتكاب الفعل ال
وفي إحدى الدول الأطراف، تمدد فترة التقـادم بالنسـبة إلى بعـض أشـيع جـرائم الفسـاد الـتي        

ــون   ــها موظفــون عمومي ــات وإســاءة اســتخدامها، والرشــو والارتشــاء،    (يرتكب تجــاوز الواجب
خمـس عشـرة   (إذا كانت الجريمة ذات طبيعـة خطـيرة   ) ات غير القانونيةوالمتاجرة بالنفوذ والهب

قـادم عامـة   فتـرة ت  شديدة الخطورة طُبقـت إذا كانت الجريمة أما ؛ )سنة بدلاً من عشر سنوات
  .مدا خمس وعشرون سنة

ــاد لأنَّ         ــرائم الفسـ ــأن جـ ــادم بشـ ــانون للتقـ ــراف قـ ــدول الأطـ ــن الـ ــع مـ ــدى أربـ ــد لـ ولا يوجـ
بــه في هــذا الشــأن لا يســري علــى القضــايا الجنائيــة أو لأنــه لا يوجــد قــانون     القــانون المعمــول
  .عام بشأن التقادم
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